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 المنامة – عرض التلفزيون البحريني 
”الجزيـــرة  بعنـــوان  مصـــورا  تقريـــرا 
القطريـــة.. عبء على المواطـــن القطري“، 
رد من خلاله على تقرير نشـــرته قبل أيام 
قناة الجزيرة القطرية، وقالت المنامة إنه 
يســـوّق للأكاذيب ويشـــكل خرقا واضحا 

ومتعمدا لاتفاق العلا.
وبثت الجزيرة ضمن برنامج ”خارج 
الأحـــد الماضي شـــهادات تزعم  النـــص“ 
أن البحريـــن عرّضـــت معتقلين متورطين 
فـــي تمرد داخل ”ســـجن جو“ عـــام 2015 

للتعذيب.
واســـتعرض تقرير تلفزيون البحرين 
عددا مـــن النقـــاط التـــي رأى أنها تمثل 
اســـتهدافا للمنامـــة، وقال ”فـــي كل مرة 
توجـــه الجزيـــرة منبرها نحـــو البحرين 
تتصـــدى لـــه الجبهـــة الداخليـــة بوقفة 
رجل واحد من جميع المؤسســـات الأهلية 
والرســـمية، فنوايا القناة باتت مكشوفة 
للعالم، وشعار (منبر من لا منبر له) كشف 
أن القنـــاة وبدعـــم مموليها تهـــدف إلى 
وضـــع الأرضية الإعلاميـــة الخصبة لكل 
ناقم وخارج علـــى القانون، حتى صارت 

عبئا على المواطن القطري“.
وأضـــاف التقرير ”منبر مَـــن لا منبر 
له، بهذا الشـــعار انطلقـــت قناة الجزيرة 
القطريـــة للعالـــم العربـــي، وانطلقت مع 
هذا الشـــعار كل الأصوات النشـــاز التي 
وجدت فـــي الجزيرة منبـــرا لها، لإيصال 
رسائل التحريض والكراهية وزرع الفتن 
في الأوســـاط الخليجيـــة والعربية، ومن 
بينها المئـــات من التقارير والبرامج التي 

استهدفت البحرين بشكل ممنهج“.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
عن وزير الإعلام البحريني علي بن محمد 
الرميحـــي قوله ”إن البرنامج التلفزيوني 

الذي بثته قناة الجزيرة القطرية يتناقض 
مع جميع المبادئ التي نص عليها اتفاق 
العلا، والتي صرح بهـــا وزير الخارجية 
القطري بنفسه بعد قمة مجلس التعاون، 
وهي عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول والتعاون الأمنـــي وعدم التعرض 

لســـيادة أي من دول المجلـــس ومكافحة 
الإرهاب والتنظيمات المتطرفة“.

وأوضح الرميحي أن ”البرنامج الذي 
بثته قناة الجزيرة اســـتقطب ضيفاً غير 
معـــروف وليـــس له حضور سياســـي أو 
اجتماعي في البحرين أو المنطقة، وكل ما 
نعرفه عنه أنه شخص مطلوب أمنياً وله 
مرجعية خارجيـــة ويحرض على كراهية 

النظام والعنف والإرهاب“.
وأشـــار إلـــى أن ”البرنامـــج ناقـــش 
كتابـــاً ليـــس لـــه وجـــود فـــي أي مكتبة 
محليـــة أو عربيـــة أو عالميـــة، وتم فيـــه 
التحريض بشـــكل مباشـــر وصريح على 
كراهية النظام والتشـــكيك في السلطات 
الأمنية والقضائية، وهو ما رســـم الكثير 
من علامـــات الاســـتفهام علـــى تفاصيل 

البرنامج وتوقيته“.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة البحرينية 
الأربعـــاء  القطريـــة  لنظيرتهـــا  أرســـلت 
مذكرة احتجاج اســـتنكرت فيها بث قناة 

الجزيرة، برنامجا مسيئا للبحرين.
وقالـــت الخارجيـــة البحرينيـــة إنها 
وجّهت لـــوزارة الخارجية القطرية مذكرة 

احتجـــاج أعربـــت فيها عن اســـتنكارها 
الشـــديد “لما احتوى عليـــه البرنامج من 
معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ســـاقها 
عدد مـــن المحرضـــين المأجوريـــن، الذين 
تعلم قطر وكل الدول الخليجية والعربية 
أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية 
معادية لمملكة البحريـــن ولدول المجلس، 

ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار“.
أن  بيـــان،  فـــي  الـــوزارة  واعتبـــرت 
البرنامـــج المذكـــور الـــذي بثتـــه القنـــاة 
القطريـــة، ”يتنافى مع روح ومبادئ بيان 

قمة العلا“.
وأفاد عيســـى العربي رئيس الاتحاد 
العربـــي لحقـــوق الإنســـان، أن ”ما تبثه 
قنـــاة الجزيرة من برامـــج وأخبار ومواد 
إعلامية تســـتهدف مـــن خلالها تقويض 
الأمن الوطني والقومي بالعديد من الدول 

العربية“.
و ذكـــر أن الاتحـــاد بصـــدد إصـــدار 
تقريره المعنـــي برصد وتوثيق المخالفات 
والانتهـــاكات التـــي تقوم قنـــاة الجزيرة 
بارتكابها، من خلال ما تبثه وتنشـــره من 
مواد مرئية ومســـموعة ومقروءة تخالف 
بهـــا العديـــد مـــن التشـــريعات الوطنية 
والإقليميـــة والدوليـــة، لاســـيما القانون 
القطري رقم 1 لســـنة 1996 بإنشـــاء قناة 
الجزيـــرة، والذي بموجبـــه تتحمل دولة 

قطر المسؤولية عن القناة بشكل رئيس.
 وتبعًا لمقتضيات هذا القانون، إضافة 
إلى القوانين والتشريعات الخاصة بدول 
مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول 
العربية، فإنـــه يقع على عاتـــق الجزيرة 
المسؤولية الجماعية لتأمين الأمن القومي 
الخليجي والعربي، وتجريم أي أنشـــطة 
أو أفعـــال تهدد الأمـــن الوطني والقومي 

للدول الأعضاء.
بشـــكل  مســـؤولة  القنـــاة  وتعتبـــر 
رئيس ودولة قطر بشـــكل تبعي في ضوء 
التزاماتهـــا المعنيـــة بالقوانين والمواثيق 

والالتزامات الإقليمية.
ويقـــول متابعون إن قنـــاة الجزيرة، 
تســـير في نهج مخالف لاتفـــاق العلا إذ 

أبـــرزت تغطيتهـــا الإخباريـــة أن الدوحة 
تديـــر ظهرهـــا لاتفاق المصالحـــة، وتكرر 
اســـتهداف الدول الخليجية عبر الجزيرة 

في عدة مناسبات.
المغرديـــن  مـــن  الآلاف  عبـــر  وقـــد 
الســـعوديين مؤخـــرا، عـــن غضبهـــم من 
قيـــام ”الجزيرة“ بالتعتيـــم على هجمات 
المدنيـــين  ضـــد  الإرهابيـــة  الحوثيـــين 
بالسعودية وفتحت بثها المباشر لقيادات 

الميليشيا.
وتصاعـــدت الأزمة مع ظهور القيادي 
الحوثـــي محمـــد البخيتي، عبر شاشـــة 
الجزيرة متوعدا الســـعودية، الأمر الذي 
اعتبره متابعون بمثابة خرق آخر لاتفاق 
العلا الذي نص على احترام مبادئ حسن 
الجوار، وشـــكّل انتهاكا جديـــدا لوحدة 
الصـــف الخليجـــي والشـــرعية الدولية، 
ومراوغة من الدوحة التي يبدو أنها تؤمن 
الغطاء الإعلامي لقيادات الميليشيات في 

المنطقة العربية عبر منحهم منبرها.
وفي شـــهر يناير الماضـــي، وبعد يوم 
واحـــد فقط من انتهاء القمـــة الخليجية، 
قامـــت الجزيـــرة باســـتهداف الإمـــارات 
العربيـــة مـــن خلال إعـــادة بـــث برنامج 
نشـــر تقارير مسيئة عن الإمارات، وقامت 
الجزيـــرة القطريـــة ببـــث البرنامـــج في 
مواقع التواصل التابعة لها، قبل أن تقوم 

بحذفه لاحقا.
ومنـــذ اتفـــاق المصالحـــة الخليجية 
مطلـــع العام الحالـــي، اتجهـــت الأنظار 
نحو وسائل الإعلام الخليجية باعتبارها 
تتحمـــل مســـؤولية كبيـــرة في تســـهيل 
مهمة عودة العلاقـــات الخليجية العربية 
إلـــى طبيعتهـــا، خاصة بعد ما شـــهدته 
أزمة المقاطعة من تخلـــي بعض القنوات 
العربيـــة عـــن المهنيـــة ومســـاهمتها في 

تأجيج مشاعر الشعوب.
ويـــرى العديـــد من المتابعين للشـــأن 
الخليجي أن خطاب الجزيرة، يعد رسالة 
واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، 
بـــأن قطـــر لـــن تقـــوم بتغييـــر خطابها 

الإعلامي، وغير ملتزمة بأي اتفاق.

 واشــنطن – أعلنت منصة يوتيوب عن 
طرح أداة جديدة تخبـــر صناع المحتوى 
إن كان مقطـــع الفيديو الخـــاص بهم قد 
يحتوي على مواد محمية بحقوق النشر، 
ويتوافق مع الإرشـــادات الإعلانية، وذلك 
في محاولة لتسهيل عملية تحميل مقطع 

الفيديو وتلقي أرباح الإعلانات.
وتعرض الميزة الجديدة التي تســـمى 
”تشـــيكس“ عمليـــات التحميل بالنســـبة 
إلى المحتوى المحمي بحقوق النشـــر، ما 
قد يؤدي إلـــى عمليات إزالـــة أو مطالبة 
أصحاب حقوق النشر بأرباح الإعلانات، 
كما أنهـــا توضح مـــا إن كان الفيديو قد 

يتعارض مع إرشادات الإعلان.
وقبل طرح الأداة كان صناع المحتوى 
يرفعون مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر 
يوتيوب ويأملون في أن يســـير كل شيء 
دون أي عوائـــق، لكـــن أحيانـــا لا تجري 

الأمور على ما يرام.
وتهـــدف يوتيـــوب إلـــى التقليل من 
عدد الرموز الصفـــراء التي يراها صناع 
المحتوى بجـــوار الفيديـــو الخاص بهم، 
في إشـــارة إلى علامات الدولار الصفراء 
التـــي تشـــير إلـــى أن أربـــاح الإعلانات 
محتجزة بســـبب مشاكل حقوق الطبع أو 

الإرشادات.
وإذا اكتشـــف نظـــام تعريـــف حقوق 
النشـــر في يوتيوب حـــدوث انتهاك بعد 
مسح مقطع الفيديو ضوئيا، فيتم تطبيق 
سياســـة صاحـــب الحقـــوق تلقائيا على 

الفيديو.

وقـــد يؤدي ذلك إمّا إلى حظر الفيديو 
بالكامـــل وإمّا إلى اســـتثماره من مالكي 

الحقوق بدلا من ذلك.
كان  إذا  الجديـــد،  النظـــام  ووفـــق 
المحتـــوى الموجود فـــي مقطـــع الفيديو 
الخـــاص بصانـــع المحتـــوى يتطابق مع 
صاحب حقـــوق آخر، فيتلقى مســـتخدم 
يوتيـــوب الـــذي يرفـــع الفيديـــو المذكور 
إشـــعارا عبـــر ”تشـــيكس“ للعثـــور على 
طريقة لإزالة هذا الجـــزء من الفيديو في 

وقت مبكر.
ويعني هـــذا أن مقاطع الفيديو يمكن 
أن تبـــدأ بجني الأرباح فـــي المرة الثانية 
التي يتم فيها تحميلها بدلا من الخضوع 
لنزاع بشـــأن المطالبـــة، ما قـــد يؤثر في 
إجمالي إيرادات الإعلانات التي يكسبها 

صانع المحتوى.
وإذا تم العثـــور على مطالبة بحقوق 
النشـــر، ولكن لا يعتقد صانـــع المحتوى 
أنه يرتكب أي خطأ، فإن يوتيوب تســـمح 
لصانع المحتوى بالاعتراض على المطالبة 

قبل النشر.
وبالنظـــر إلى أن معالجـــة المطالبات 
تســـتغرق بضعة أيام، يمكن لمستخدمي 
يوتيـــوب إمّا اختيـــار الانتظار حتى تتم 
تســـوية النزاع قبل النشـــر، وإمّا نشـــر 

الفيديو أثناء انتظار النتيجة النهائية.
ويمثل هـــذا جزء من جهود الشـــركة 
المســـتمرة فـــي ضمـــان تمكـــن منتجـــي 
المحتـــوى من اســـتثمار مقاطـــع الفيديو 

بأسرع ما يمكن.

 لندن – أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ أنها ستنقل بعض أقسامها 
الرئيســـية وموظفيها إلى خـــارج لندن، 
لجعل الهيئة أكثر تمثيلا للمملكة المتحدة 

ككل.
وقال تيـــم ديفي المدير العـــام لـ“بي.
تقـــديم  تقتضـــي  ”مهمتنـــا  بي.ســـي“، 
الخدمـــات لجميع أنحـــاء المملكة المتحدة 

وضمان الوصول إلى كل أسرة“.
وسيتم نقل أقســـام إخبارية بأكملها 
فـــي ”بي.بي.ســـي“ إلى مناطـــق متعددة 
مثل برمنغهام وكارديف وليدز وغلاسكو 

وسالفورد.

وتم إطـــلاع موظفـــي ”بي.بي.ســـي“ 
البالـــغ عددهم 22 ألف موظـــف، والكثير 
منهـــم يعملـــون حاليـــا من المنـــزل، على 
الخطـــط الخميـــس. وقالـــت الهيئـــة إن 
خططهـــا تمثل ”تغييـــرا مـــن القمة إلى 

القاعدة“ وأكبر تحول لها منذ عقود.
وأفـــاد ديفـــي في خطـــاب وجهه إلى 
الموظفـــين بأن الخطط ســـتجعل من ”بي.

بي.ســـي“، ”منظمة حقيقية على مستوى 
و“قصة نجـــاح لمرحلة  المملكـــة المتحدة“ 
مـــا بعد كوفيـــد ســـتحظى بالإعجاب في 
جميع أنحـــاء العالم“. وأضاف ”يجب أن 
يشـــعر الناس بأننا أقرب إليهم. سيخلق 

هـــذا التحـــول نموذجـــا أكثـــر توزيعا لا 
ينقل الأشـــخاص فحسب، بل ينقل أيضا 
السلطة وصنع القرار إلى مناطق المملكة 

المتحدة“.
ووفقـــا للخطـــة فـــإن هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة ســـتنفق ما لا يقـــل عن 700 
مليون جنيـــه إســـترليني إضافي خارج 

لندن بحلول عام 2028/2027.
وســـيُقدم البرنامج الإخبـــاري الرائد 
”نيوزنايت“ من مراكز عـــدة حول المملكة 
المتحدة خلال العام، أما برنامج ”توداي“ 
علـــى ”راديو 4“ فسيشـــارك فـــي تقديمه 
مذيعون من خارج لندن، لما لا يقل عن مئة 

حلقة سنويا. وســـتبث الهيئة سلسلتين 
دراميتين جديدتـــين طويلتين، واحدة من 
شـــمال إنجلترا والأخرى من إحدى دول 
المملكـــة المتحدة، وســـيبدأ إنتاجهما في 
الســـنوات الثـــلاث المقبلة، كما ســـتُنتج 
غالبيـــة برامج التلفزيون على مســـتوى 

المملكة المتحدة خارج لندن.
ونوه ديفـــي ”نتطلع إلى المســـتقبل، 
يجـــب أن نقـــوم بدورنا في دعـــم القطاع 
الاجتماعـــي والاقتصادي، وإعـــادة بناء 
القطاع الإبداعـــي ورواية القصص التي 
يجب أن نسمعها من جميع أنحاء المملكة 

المتحدة“.

عنوان لنهج متقلب

أداة تسهل الحصول على أرباح الإعلانات

تصعيد إعلامي بين الدوحة والمنامة 

بعد نقض الجزيرة اتفاق العلا
ر خطاب ما قبل المصالحة

ّ
الجزيرة تبعث رسائل بأنها لن تغي

ــــــة ضد المنامة  ــــــاة الجزيرة القطري ــــــن على ادعاءات قن ــــــون البحري رد تلفزي
ــــــرت أن الدوحة تضرب عرض الحائط بالمصالحة الخليجية، وهو  التي اعتب
الموقف الذي ســــــجله العديد من الناشطين الخليجيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي من خلال تغطية الجزيرة للأحداث الجارية في المنطقة.

يوتيوب تطلق أداة لحماية 

حقوق صناع المحتوى

 الجزائــر – دعـــت منظمـــة ”مراســـلون 
المدافعة عـــن حرية الصحافة  بلا حدود“ 
السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق بعد 
اعتداءات علـــى صحافيين خلال تظاهرة 

احتجاجية في العاصمة الجزائرية.
وهاجمـــت مجموعة مـــن المتظاهرين 
خلال التجمع الأســـبوعي للحراك في 12 

مارس الجاري صحافيين.
وقالـــت المنظمة غيـــر الحكومية التي 
تتخذ من باريس مقرا لها ”مرت خمســـة 
أيـــام منذ الاعتداء علـــى صحافيين أثناء 
الأســـبوعية  الجمعة  تظاهرة  تغطيتهـــم 

لحركة الحراك المناهضة للنظام“.
وقالـــت المنظمة في بيان إن مراســـل 
كملـــي  عبدالقـــادر   “24 ”فرانـــس  قنـــاة 
”اســـتُهدف أثناء تغطيتـــه للتظاهرة من 

قبل متظاهرين انتقدوه لعدم حياده“.
الصحافيـــين  ”أن  البيـــان  وأضـــاف 
الآخريـــن الذين كانوا في مـــكان الحادث 
تعرضوا لمعاملة وحشـــية بعدما حاولوا 
«حماية» مراســـل فرانـــس 24“، موضحا 
أن ”أيّـــا من الصحافيين لم يصب بجروح 

خطيرة“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يبدي 
فيهـــا المتظاهـــرون عـــداء للإعـــلام الذي 
يتهمونـــه بالانحيـــاز لمصلحـــة النظـــام، 
ويتهمـــون الصحافيـــين العاملـــين فـــي 
وســـائل إعـــلام فرنســـية أحيانـــا بأنهم 
ممثلـــون لبلـــد يُعتبـــر داعمـــا للرئيـــس 

عبدالمجيد تبون.
وفـــي اليـــوم التالي للتظاهـــرة، هدد 
وزير الاتصال عمار بلحيمر قناة ”فرانس 
بأن يتم ســـحب اعتمادهـــا ”نهائيا“   “24
في تغطية  بســـبب ”انحيازها الواضح“ 

تظاهرات الحراك.
ويتظاهر أنصـــار الحراك بالآلاف كل 
أســـبوع منذ الذكرى الثانية لبدئه في 22 

فبراير بعد عام من التوقف بسبب الأزمة 
الصحية.

وتعرض العديد من الصحافيين الذين 
غطوا الحـــراك  لملاحقـــات قانونية بتهم 
متنوعة، خلال الأشهر القليلة الماضية من 
بينهـــم الصحافي خالد درارني مؤســـس 
موقع ”قصبة تريبون“ ومراسل قناة ”تي.
في 5 موند“ الفرنسية ومنظمة ”مراسلون 

بلا حدود“.
وأفرج عن درارني الشهر الماضي بعد 
إصدار الرئيس عبدالمجيد تبون عفوا عن 

سجناء حراك 22 فبراير 2019.

وقالت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
إنّ ”الحيـــاة السياســـية غير المســـتقرة 
تزيـــد من المخاطر علـــى حرية الإعلام في 
للمضايقة  ”نتيجـــة  وتابعت  الجزائـــر“. 
الإعـــلام  وســـائل  تكافـــح  القضائيـــة، 

الجزائرية للقيام بدورها“.
عبدالكـــريم  الصحافـــي  ويواجـــه 
ســـتوان رئيس تحريـــر جريدة الســـفير 
و“انتهاك  بودكســـت تهما بـ“التشـــهير“ 
و“الابتـــزاز الصحافـــي“  الخصوصيـــة“ 

و“نشر معلومات مغلوطة“.
وطالب مدّعون في الجزائر بالســـجن 
18 شـــهرا فـــي حـــق ســـتوان المحبوس 
احتياطيـــا منذ 20 أكتوبـــر، وهي عقوبة 
عدّتها منظمة مراســـلون بلا حدود ”غير 

متناسبة“.

منظمة دولية تطالب 

الجزائر بالتحقيق في 

اعتداء على صحافيين

عبدالقادر كملي مراسل 

قناة {فرانس 24} 

هدف أثناء تغطيته 
ُ
است

لمظاهرة من قبل محتجين 

انتقدوه لعدم حياده

قناة الجزيرة وقطر 

مسؤولتان عن تأمين 

الأمن القومي الخليجي 

عيسى العربي

بي.بي.سي تنقل برامج رئيسية خارج لندن 


